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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 68476القـــــرار عــ

 08/01/2019تــاريخـه : 

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 س ستاذمن الأ ـدد11071عـ تحت 09/10/2018في  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم

 المحامية لدى التعقيب. ك.

 ـ...في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب إ.  أ: شركة  نيابة عن

 ز ع. ستاذنائبه الأـ... قاطن ب ن. ف: ضد

مة عن محك 12/4/2018الصادر بتاريخ  ـدد70827طعنا في القرار الاستئنافي المدني عـ

لا ي شكي والعرضصلائيا بقبول الاستئنافين الأالاستئناف بصفاقس والقاضي :"قضت المحكمة نه

ي غريمه فؤمن وتة بالمال الممستأنفالعمل به وتخطئة ال وإجراءالحكم الابتدائي  إقرارب صلوفي الأ

 وأجرةقاضي ت أتعابد( بعنوان 400دينار ) بأربعمائةضده  مستأنفشخص ممثلها القانوني لفائدة ال

 القانونية عليها.محاماة عن هذا الطور وحمل المصاريف 

 ق. ع ةتاذسوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ الأ

 .11/10/208بتاريخ ـدد 3181عـحسب محضره 

 02/11/2018والوثائق المقدمة في  الإجراءاتلى جميع عوعلى نسخة الحكم المطعون فيه و

 من م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل 
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 ع. ز تاذسمن الأ 31/10/2018د الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في وبع

 .أصلاطلب رفض مطلب التعقيب  إلىنيابة عن المعقب ضده والرامية 

طلب بول مقطلب  إلىوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية 

 لخطية.  وحجز اأصلاالتعقيب شكلا ورفضه 

 القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي: أوراقوبعد الاطلاع على 

 من حيث الشكل :

ا بعده وم 175الفصل  أحكاموصيغه القانونية طبق  أوضاعهحيث استوفى مطلب التعقيب جميع 

 من م م م ت مما يتجه معه قبوله شكلا.

 : صلمن حيث الأ

 لمدعي فيا قيام االتي انبنى عليه والأوراقالقرار المنتقد  أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

ة وغ قطعنه سأ( لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس عارضا بواسطة نائبه الآن)العقب ضده  صلالأ

 إلى 2011مع بئر سقوية وذلك لفترة من غرة جانفي  ... هكتارات ونصف بمنطقة 3ارض مساحتها 

اشر بذور الدلاع وقد ا في الزراعات السقوية وزرعها بهوذلك لاستغلال 2012موفى سبتمبر 

ن مالمدعي نشاطه مع ما استوجب ذلك من بذل مصاريف طائلة متوليا غراسة الجزء السفلي 

لتام قامت اص ببذور الدلاع وبعد إثمار تلك البذور وقبل نضجها  30و 0.2هكتار  1قدرها  الأرض

لعقار  قابس المحاذي-الطريق السيارة صفاقس يةأرضتبسيط  بأشغالالمطلوبة )المعقبة الان( 

 المادة ر هاتهالطريق السيارة الشيء الذي نتج عنه انتشا أرضيةالمدعي ثم نشر مادة التيف بكامل 

جم مما ن الأوراقنبات الدلاع مما تسبب في طمس ثقوب تنفسها وحجب الضوء عن  أوراقعلى 

قد وغير صالحة للتسويق  أصبحتلاع التي عنه توقف تقدم الغراسات ومن ثم هلاك صابة الد

 أنهىي اللاحقة لعقاره الذ الأضراراستصدر المدعى إذن على عريضة لتكليف خبير قصد تقدير 

قيمة  وبلغت تسرب مادة التيفت من شاحنات المطلوبة تسبب في هلاك صابة الدلاع أنمحققا  أعماله

ها الضمان والمنصوص علي أساسهاي وثبت بذلك مسؤولية المطلوبة الت 15.000د000المضرة 

ي حفظها فبجبر المضرة الناتجة عن الشيء الذي هو  إلزامهام ا ع ووجب تبعا لذلك  96بالفصل 

 بان تؤدي للمدعي المبالغ المالية التالية: إلزامهاطلب  إلىوانتهى 
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روعة مزبعنوان قيمة المضرة اللاحقة بصابة الدلاع ال 15.000د000دينار ) ألفخمسة عشرة 

صول حاريخ تفي الجانب القبلي للعقار الذي هو في استغلاله مع الفائض القانوني عنه بداية من 

 .23/6/2012المضرة الواقع معاينتها بتاريخ 

 اختبار معدلة. أجرة( بعنوان 500د000خمسمائة دينار )

ونية انالمحاماة وحمل المصاريف الق وأجرةالتقاضي  أتعاب( لقاء 1.000د000دينار ) ألف

 عليها.

تاريخ ب ـدد1085عـمحكمة البداية حكمها  أصدرتالقانونية  الإجراءاتوحيث وبعد استيفاء 

لمدعي لالمطلوبة في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي  بإلزاموالقاضي ابتدائيا  25/12/2013

 المبالغ المالية التالية:

 للاحقة بصابة الدلاع.( لقاء قيمة المضرة ا15.000د000دينارا ) ألفخمسة عشر /1

 معدلة. ب. هالخبير  أجرة( لقاء 500د000خمسمائة دينار )/2

 المعدلة. ب. سالخبير  أجرة( لقاء 300د000ثلاثمائة دينار )/3

ف القانونية المحاماة وحمل المصاري وأشرافالتقاضي  أتعاب( لقاء 300د000ثلاثمائة دينار )/4

 80د800وقدره  ـدد2394عـ حضر الاستدعاء للجلسةعلى المحكوم عليها بما في ذلك مصروف م

 بالنفاذ العاجل. الإذنوبرفض مطلب 

ليل ف التعالحكم المذكور بواسطة نائبها ناسبة له ضع صلالمدعي عليها في الأ استأنفتوحيث 

ن أالدلاع و تاريخ عقد التسويغ جاء لاحقا لبذر أنم م م ت باعتبار من جهة  123ومخالفة الفصل 

 كما لم رباكالإيغ البئر  كان بتاريخ لاحق لنهاية عقد التسويغ وهو ما يدخل على الدعوى عقد تسو

ت تم شغالالأ أنالمكلف العام بنزاعات الدولة باعتبار  إدخالعن  إعراضهاتبرر محكمة البداية 

بالمنطقة  في بث الغبار آلاتهاكانت تسبب التي  ت.شركة  إدخالعن  كإعراضهالمصلحة مرفق عام 

نب عدم جا إلىباعتبارها صاحبة المشروع هذا  ط. تشركة  إدخالالمجاورة للدلاع كعزوفها عن 

ب نقض طل إلىة وانتهى مستأنفونصيب مسؤولية ال الحاصلةالخبير بكل موضوعية للمضرة  إبراز

 من تم ذكره والتحرير على الخبير. وإدخالالحكم الابتدائي 
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ه طعون فيمحكمة الدرجة الثانية حكمها الم أصدرتنية القانو الإجراءاتوحيث وبعد استيفاء 

ضرر قة بالليس لهما علا إدخالهماالشركتين المطلوبتين  أنالحكم الابتدائي على اعتبار  وأقرت

 يرها.ة هي المتسببة فيه التي لم تقم الدليل على نسبتها لغمستأنفن الشركة الأالمحدث و

 ه:فتعقبته الطاعنة بواسطة نائبتها ناسبة ل

كراء المنظم لل 12/6/1987ـة المؤرخ في 1987ـدد لسنـ30: مخالفة القانون عـ أولمطعن 

 الفلاحي.

 12/6/1987المؤرخ في  ـة1987ـدد لسنـ30عـمن القانون  2الفصل  إلىنه بالرجوع أ: قولا 

جانب ي غائب فالكراء الفلاحي يقتضي عقدا مكتوبا ومسجلا وهو ال أنالمنظم للكراء الفلاحي يتضح 

 اقتصر على مجرد تلقي تصريح في ثبوت الكراء بصورة لاحقة. لأنهبه الخصم  أدلىما 

 2صل ق الفوالقبول طب الإيجابلا يمكن مجاراة محكمة الاستئناف في تمشيها لان العقد يقتضي 

ل على بتوبا من م ا ع بوجه عام والكراء الفلاحي المحتج به من الخصم لم يكن مؤسسا على عقد مك

راء تب الكعلى ك بالإمضاءتاريخ التعريف  أنقي تصريحات لاحقة للكراء الفلاحي... فقد تبين تل

بداية من  رأشه 9المدة المتفق عليها في الكراء هي سنـة و أنفي حين  21/6/2012المزعوم جد في 

تب ك أنوالحال  30/9/2012الكراء ينتهي في  أنبحيث  309/2012غاية  إلى 2011غرة جانفي 

وهو  شهرأ 4مدة قرابة  إلانه لا يكون الكراء الفلاحي قائما أأي  21/6/2012كراء حرر في ال

 .12/6/1987المؤرخ في  ـة1987ـدد لسنـ30عـيخالف مقتضيات الفصل الثاني والثالث من القانون 

،  12/6/1987المؤرخ في ـة 1987ـدد لسنـ30عـحيث نص الفصل الثاني والثالث من القانون 

 تكون عقود الكراء الفلاحي مكتوبة ومسجلة. أنالفصل الثاني يجب حيث نص 

 نأمكن حيث نص الفصل الثالث بصرف النظر عن كل شروط العقد المخالفة لهذا القانون لا ي

 سنوات قابلة لتجديد. 3تقل مدة كراء العقارات الفلاحية عن 

تاريخ  216/2012 إلى 2011بحيث لا وجود لعقد كراء مكتوب للمدة المتراوحة بين غرة جانفي 

فلاحي اء الوبالتالي فلا يمكن تنزيل كتب الكراء المحتج به منزلة عقد الكر التعريف بالإمضاء

 المكتوب والمسجل قبل انطلاق العلاقة التسويغية المزعومة.

تنسحب على كتب كراء البئر السقوي ذلك  الأرضوان نفس المطاعن المسلطة على كتب كراء 

عليه  بالإمضاءتاريخ التعريف  أنالبئر جاء بعد انقضاء مدة الكراء المزعوم باعتبار  كتب كراء أن
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المعقب ضده  أنبمعنى  30/9/2012الكراء المزعوم ينتهي في  أنفي حين  29/10/2012جاء في 

 المحكمة بوثائق منتهية الطلابية في الواقع والقانون ولا تثبت في شيء الكراء الفلاحي الذي إلى أدلى

يستوجب تحرير عقد مكتوب به كامل الموجبات التعاقدية والقانونية قبل انطلاق مفعول العلاقة 

 التسويغية مبدئيا.

ن عقد كا أوزام الالت لإثباتنه إذا عين القانون صورة أم ا ع يتبين  423الفصل  إلىنه بالرجوع أ

لا بل بعقد لاستدلاااء الفلاحي وجب الكر لإثباتبها عدى ما استثناه القانون بحيث انه  الإثباتلا بد 

 جدال وهو المفقود في جانب الخصم خصوص.

ن إجلا وإذا كان مس إلامحكمة لا تقبل العقد  أنمن ت ت  87نه فضلا عن ذلك اقتضى الفصل أ

سالة م ثارةلإبتسجيله بحيث انه متى انعدم عقد الكراء الفلاحي فلا سبيل  تأمرلم يكن كذلك فهي 

 لطور الاستئنافي.التسجيل لدى ا

دة ت الواردود الحالافي ح إلاالغير  إزاءالاحتجاج بالعقد لا نفاذ له  فإنما تقدم  إلى بالإضافةنه أ

باضة عقد بالقمن تاريخ تسجيل ال ةنه العبرة كامنة بالنسبة للغير بدايأم ا ع بحيث  450بالفصل 

الخصوص  بذلك على وجه المأذون العمومي المأموربه من  بالإمضاءتاريخ التعريف  أوالمالية 

بذلك لا يوجد وم ا ع  450الواردة بالفصل  5وهما حالتان مفقودتان في جانب احتجاج الخصم الفقرة 

 .2012جوان  21غاية  إلى 01/11/2011عقد كراء فلاحي بين المدة المتراوحة بين 

كم تل أن كيدوالتأالعلم محكمة القرار المعقب مع  إليه أشارتالاطمئنان بما  إلىنه لا مجال أ

 أخرى هة ومنذلك من تلقاء نفسها من ج إثارةالمسالة لا تمس بالنظام العام الذي يخول للمحكمة 

دات م ا ع نتيجة لسكوت الخصم عن الجواب عن مستن 429تجاهلت ذات المحكمة تفعيل الفصل 

 .صلضمنيا بسلامة دفوعات المنوبة في الأ إقرارالاستئناف الذي يعد 

 ق القانونلم يستجب لمنطو لأنهنه كراء فلاحي أالمحكمة  أثارتهما  أنه لا يمكن اعتبار نأ

 منه لغياب ضبط مدة 3الفصل  وبالأحرى 1987جوان  12المؤرخ في  ـة1987ـدد لسنـ30عـ

من  15لفصل اسنوات والقول بخلاف ذلك يناله فقدان المفعول طبق  3قل من أالكراء التي لا تكون 

رم البة بغعن مط يترتب عنها فسخ الكراء زيادة أنهذا القانون يمكن  حكامون كل مخالفة لأنفس القان

 الضرر".
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حكمة م إلىالقضية  بإحالةيترتب عن ما تقدم تبرير نقض القرار المعقب والقضاء من جديد 

 وفق القانون. أخرىالنظر في الموضوع بهيئة  الاستئناف من جديد لإعادة

 ق القانون وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع:خر :المطعن الثاني 

 للإدخاة نه لا مجال للاستجابأمحكمة الاستئناف المصدرة للقرار المعقب اعتبرت  أنقولا  

 أن طلب غير ذي موضوع، أنهوالمكلف العام بنزاعات الدولة منتهية  ط. توشركة  ت.شركة 

لضرر مسؤولية ا إبرازموقف محكمة الاستئناف جاء معلول ومدعاة للنقض لان الملتمس لغاية 

افية كالملف ظلت غير  أوراقوالوقوف عما سهم في حصوله لان كل الاستقراءات المستمدة من 

د قموضوع ال أنقد غاب عن محكمة الاستئناف  أخرىقة الواقع من جهة ومن ياللثام عن حق لإماطة

 التجهيز والمكلف العام بنزاعات الدولة ف يحق وزارة ط. توشركة  تفعليا كل من شركة  مر به

 أنى ضلا علالقول والفصل في النزاع ف إرساءوفي سماع الجميع تتجلى به الحقيق ويسوغ للمحكمة 

ين "يتب5صفحة  .ب سالمحكمة بعدم تجزئة القطعتين اختبار الخبير  أفادبه  المأذونالاستقراء الفني 

نية ة الثاوالقطع تتضررت من طرف شركة  أنهالي الالتحام المباشر للقطعتين )القطعة التي قيل 

 التحري يستجب الأمر أنقطعة واحدة وكما بالمثال المصاحب" بحيث  وكأنهاموضوع هذه القضية( 

من ت و مم م  86/87/140الواقع والفني لتحديد المسؤولية في حصول المسؤولية عملا بالفصول 

الفصل بعملا  يوهن القرار المطعون فيه بضعف التعليل القائم مقام فقدانه أنشان العزوف عن ذلك 

 م م م ت. 123

 .والأضرارالمطعن الثالث ضعف التعليل وانتفاء العلاقة السببية بين مادة التيف 

ل ب تحلياوجدت في غي إنالملف لم نظفر جيدا على من نشر مادة التيف  أوراقفي  بالتأملنه أ

ن علي ب س.ن الخبير ( لأ5)انظر الاختبار ص الملتحمتينبه قضائيا في قطعتين  مأذونمخبري 

ت ولم الضرر بالمزروعا إلحاقتسبب في  الأمرهذا  إنتحدث على مجرد جلب التربة ولم يحدد 

 مادة التيف. إلىيتطرق 

ى مستوى ذلك عل أدركيف ه لم يقدم صلب تقريره كفإنعن مادة التيف  ب. هولئن تحدث الخبير 

ت لتي قامنوبة ااعتبار مادة التيف متسرب من شاحنات الم أنالتحليل الكيماوي من جهة ثم انه ادعى 

مت بعد تعاينته م أنالعلاقة السببية بين الواقع ومعاينته لذلك والحال  إبرازدون  الأشغالبانجاز 

 بما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. الأشغالانجاز 
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 المطعن الرابع مخالفة القانون وهضم حقوق الدفاع :

فنية  راءآنى على الاختبار اتسم بالدقة وانب أنمحكمة القرار المنتقد من  إليهما انتهت  أنقولا 

 وعيا منك موضن الاختبارات في قضية الحال لم تدرسليمة في غير طريقه لغياب اليقين القانوني لأ

التيف  المادة مصدر الضرر من مادة أنوهل  الأخيرتسبب هذا  المسؤول في حصول الضرر وفيما

 أنما كلضرر اجلب التربة وغاب عن الاستقراءات الفنية التحليل المخبري للمادة المتسببة في  أو

التيف  مادة نأ إثباتالمعقب ضده لم يفلح في  أنقيمة الضرر المزعوم خلت من المعايير الفنية هذا 

هذا  الأساسفي حفظ وتصرف الطاعنة مما يجعل ادعائه مجرد من  قبل حصول المضرة كانت

 الخبير يفتقد للمؤهلات الفنية بخصوص تحليل المواد الكيمياوية. أنعلاوة على 

 .الإحالةطلب نقض القرار المطعون فيه مع  إلىوانتهت نائبة الطاعنة 

 : نهأوحيث ردا على مستندات التعقيب لاحظ نائب المعقب ضده 

المتعلق  12/6/1987المؤرخ في  ـة1987ـدد لسنـ30عـالدفع المتعلق بمخالفة القانون بخصوص 

ها سببت فيت أضرارموضوع التداعي يتعلق بتعويض  أنه يتجه التذكير فإنبتنظيم الكراء الفلاحي 

 أعلاه مذكورن القانون الأعلاقة تعاقدية بين مسوغ ومتسوغ لعقار فلاحي و إثباتالمعقبة ولا في 

لاقة لاق الععقد تسويغ منذ انط بإمضاءن عدم تعريف أو الإثباترط تحرير عقد التسويغ لغاية اشت

الك لا وجود لمنازعة من م أنخاصة  أضرارعلى مسالة تعويض  تأثيرالتسويغية ليس له أي 

تسويغ  فر عقدالدفع الشكلي المتمثل في مدى تو إثارةحول عملية التسويغ ولا بحق الطاعنة  الأرض

حة الخصوم المذكور يهم مصل 1987قانون  أنعدمه الذي لم ينازع فيه معاقديه هذا فضلا على  من

 ولا يهم النظام العام.

د برد وغيرها فقد ردت عليه محكمة القرار المنتق ت.شركة  بإدخالبخصوص الدفع المتعلق 

ا ام ضدهقع القينه وألا علاقة لها بالمضرة موضوع قضية الحال باعتبار  ت.مستساغ وان شركة 

الجانب  في أضرارمن  ألحقتهوان المعقبة لا تتحمل سوى تبعات ما  ـدد(1086)عـبقضية مستقلة 

 أنا فطالم أخرىنه من جهة أغير ذي موضوع( و ت.شركة  إدخالالباقي من العقار فيصبح طلب 

ا هو في عم الطاعنة ملزمة بضمان الضد الناشئ فإنم ا ع  96على مقتضيات الفصل  تأسسالقيام 

 كذا المكلف العام بنزاعات الدولة. أو ط. تمعاقدتها شركة  لإدخالحفظها ولا موجب 
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لتيف االسببية بين مادة  العلاقةوحيث وفي خصوص الدفع المتعلق بضعف التعليل وانتفاء 

على  ة التيفالمتداعي في شانها كانت نتيجة تناثر ماد الأضرار أنفقد اثبت الاختبار  والأضرار

لسببية الاقة من خلال الاختبارات المنجزة بتوفر الع صلنبات الدلاع وقد تيقنت محاكم الأ أوراق

 في حفظ الطاعنة. أنهاالتي تربط الضرر المتداعي في شانه ومادة التيف التي ثبت 

  متى استقام شكلا.أصلاطلب رفض مطلب التعقيب  إلىوانتهى نائب المعقب ضده 

عدم بنه في ما يتعلق أمستندات التعقيب لاحظت نائبة الطاعنة وحيث ردا على الرد على 

بة قار فلاحي للمطالعالمعقب ضده هو من ادعى انه متسوغ ل فإنالاحتجاج بصفة المتسوغ 

ب ه المعقبكتب قانوني تام الموجبات وهو ما عجز عن بالإدلاء إثباتهبالتعويض وهو ما يقتضي 

 ضده.

في   حق لهفهو لم يكن مكلفا بالدفاع عنها فلا ت.شركة  خالإدوفيما يتعلق بالرد على مسالة 

لمعقب في حصول الضرر هذا وان ا الأوفرالشركة المذكورة الضلع  فإنالجواب عنها ومع هذا 

 مادة التيف وقع استعمالها من طرف الطاعنة. أنضده لم يقم الدليل على 

نجاز إن تولت إالطاعنة و فإن وفي خصوص توفر العلاقة السببية بين مادة التيف والطاعنة

 أنثبتا ن لم ين الخبيريأكانت حاملة لمادة التيف و أنهاهذا لا يعني  فإنبالطريق السيارة  أشغال

التيف  مادة نأيا أصلالطريق استوجبت استعمال المادة المذكورة ولم يقدم المعقب ضده حكما  أشغال

ببية قة السالمغروسات مما ينفي توفر العلاالطريق وتسبب في الضرر الفلاحي ب أشغالتستعمل في 

 بين الضرر المزعوم والطاعنة.

 طلب القضاء وفق مستندات التعقيب . إلىوانتهت نائبة الطاعنة 

 ةــــــــــــــالمحكم

 : الأولعن المطعن 

ما دفعت به الطاعنة من انعدام الصفة في جانب المعقب ضده بدعوى وجود اخلالات  أنحيث 

 أنقد الكراء الفلاحي الذي يستغل بموجبه العقار مجل التداعي في غير طريقه ضرورة قانونية بع

 أضرارطلب التعويض عن  إلىترمي  إنهادعوى الحال لم تكن مؤسسة على عقد الكراء الفلاحي بل 

الصفة في القيام بها طالما ثبت انه صاحب  الأخيرلهذا  فإنبمزروعات المعقب ضده وعليه  حاصلة
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تطبيق  أحسنتات المتضررة وبتجاوز محكمة القرار المطعون فيه لتلك المنازعة تكون قد المزروع

 الموجهة له صلب هذا المطعن بما يتعين معه رده. المآخذينال من قضاءها  القانون ولا

 عن المطعن الثاني: 

اعنة لطفع ادمحكمة القرار المطعون فيه لما ردت  أصابتحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فقد 

ضرة هذه الشركة ليس لها أي دخل في الم أنتبين لها  أنوذلك بعد  ت.شركة  إدخالبوجوب 

قد  ت.شركة  أن ب. سموضوع قضية الحال فد ثبت لها من تقرير الاختبار المنجز من السيد 

 توألحق متعلقة بالطريق السيارة بالحد الشرقي للعقار المستغل من المعقب ضده أشغال أنجزت

حت المذكور وهي موضوع قضية في طلب التعويض عنها ت ءالمزروعة بالجزبالمغروسات  مضرة

 نأن صواب فاستنتجت المحكمة ع ب. هوهي نفس النتيجة التي توصل لها الخبير السيد ـدد 1084عـ

في  رأضرامن  ألحقتهغير ذي موضوع وتبقى الطاعنة متحملة لتبعات من  أضحى ت.شركة  إدخال

 من العقار.الجزء الباقي 

قتضيات على م تأسسالقيام  أنوطالما ثبت لمحكمة القرار المطعون فيه  أخرىوحيث ومن جهة 

ن هذه م ا ع وان سبب المضرة هي مادة التيف التي في حفظ الطاعنة كان قولها با 96الفصل 

 طارإفي  ذلك كان أنتبقى ملزمة بضمان الضرر الناشئ مما هو في حفظها حتى ولئن ثبت  الأخيرة

 رةالأخيهذه  إدخاللما ردت طلب  أصابتفي طريقه وقد  ط. تتنفيذها لعقد صفقة مع شركة 

 والمكلف العام بنزاعات الدولة.

وهن ن بما يمستندات هذا المطع تأتمحكمة القرار المطعون فيه تطبق القانون ولم  أحسنتوحيث 

 قضاءها بما يتعين معه رده.

 تباطهما واتحاد القول فيهما:عن المطعنين الثالث والرابع لار

محكمة القرار المطعون فيه قد تحققت من حصول المضرة  أنالملف  أوراقحيث يؤخذ من 

الذي بين  ب. هبالمزروعات التابعة للمعقب ضده من خلال تقرير الاختبار المنجز من الخبير السيد 

لشركة الطاعنة المنجزة غشاء من غبار مادة التيف المتسربة من الشاحنات التي على ملك ا أن

نبات الدلاع مما تسبب في طمس ثبت تنفس النبات وحجب الضوء  أوراققد انتشرت فوق  للأشغال

عملية التمثيل الضوئي مما نتج عنه تراجع في نمو نبات الدلاع  أوقفالتي  الأمر الأوراقعن 

مادة التيف هي  أنقد بذلك غير قابلة للتسويق تثبت لمحكمة القرار المنت أصبحتوهلاك الصابة التي 
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فنية سليمة  آراءها على ئالاختبار وانبنا أعماللصحة  واطمأنتالمذكورة  الأضرارالمتسببة في 

ن الطاعنة لم تنف أتكليف اختبار ثاني خاصة و إعادةن لا طائل من وراء أعن صواب ب وارتأت

لم تتمكن من دحض النتيجة التي سبب المضرة ولم تقم الدليل على نسبتها لغيرها و بالأشغالقيامها 

 توصل لها الاختبار المعتمد.

 م ا ع قرينة مسؤولية على حافظ الشيء تقوم بمجرد 96وحيث وضع المشرع ضمن الفصل 

ي طاعنة فلح التوفر العلاقة السببية بين الشيء والفعل الضار وهو ما توفر في قضية الحال ولم تف

ن ألضرر وفعلت كل ما يلزم لمنع حصول ا أنهافلم تثبت دحض قرينة المسؤولية المحمولة عليها 

 مهابإلزابسبب من لحقه الضرر فكان القضاء  أوقوة قاهرة  أوطارئ  أمرالضرر ناشئ بسبب 

عللا منونا واقعا وقا المبنىبالتعويض عن المضرة اللاحقة بمزروعات المعقب ضده في طريقه سليم 

لب رفض مطوبالملف بما يتعين معه رد هذين المطعنين  ثابت أصلتعليلا مستساغا مستمدا مما له 

 .أصلاالتعقيب 

 الأسبابولهذه 

  وحجز معلوم الخطية المؤمن.أصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

ثون برئاسة عن الدائرة الثانية والثلا 2019جانفي  08وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

 بمحضر يراضية المنتصر ونفسية العلانوعضوية المستشارتين السيدتين  فاتن خير اللهالسيدة 

 .عائدة الحلوانيومساعدة كاتبة الجلسة السيدة  الحبيب أسمهانالمدعي العام السيدة 

 وحـــرر في تاريخـــــه

 


